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 التحكيم الإلكتروني المعتمد على الذكاء الاصطناعي:دراسة فقهية مقارنة بالقانون العراقي 
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 تمهيد

ة، ومن  يشهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على مختلف مجالات الحيا
فقد ظهرت تطبيقات حديثة تعتمد على الخوارزميات الذكية لتحليل النزاعات واقتراح الحلول القانونية، بل والقيام    ،بينها المجال القانوني والقضائي

ويثير هذا التحول جملة من التساؤلات الفقهية والقانونية حول مدى مشروعية الاعتماد على أنظمة الذكاء    ،بمهام التحكيم في بعض البيئات الرقمية
كما يطرح  الاصطناعي في إجراءات التحكيم، وحدود حجية قراراتها، ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية التي قررها الفقه الإسلامي في باب التحكيم.  

ية تتعلق بمدى إمكانية الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني في التشريعات الوطنية، ومنها القانون العراقي، ومدى قدرته على  هذا الموضوع إشكالية قانون
وتزداد أهمية هذا البحث مع توسع المعاملات الرقمية وازدياد الحاجة إلى وسائل سريعة وفعالة لحل المنازعات. ومن   ،استيعاب هذه التقنيات الحديثة

فقهي  هنا يسعى هذا البحث إلى بيان الإطار الفقهي للتحكيم، ثم دراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي فيه، مع إجراء مقارنة بين التصور ال
 لقانوني في العراق، وصولًا إلى تقييم مدى إمكانية اعتماد هذا النمط من التحكيم في البيئة القانونية المعاصرة. الإسلامي والتنظيم ا

 المبحث الأول ماهية التحكيم الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي
ستيعاب تستدعي دراسة هذا المبحث الوقوف على ملامح التحول من التحكيم التقليدي إلى النظم البرمجية، لبيان مدى قدرة القواعد الموروثة على ا

 .النوازل التكنولوجية المعاصرة
 المطلب الأول: مفهوم التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون المعاصر

 .تعريف التحكيم لغة واصطلاحًاأولًا: 
؛ ومن أجمل (1)  هذه الحروف تحيط بمعاني المنع والسيطرة (، ح، ك، م)أن أصل الكلمة في اللغة العربية يعود لثلاثة أحرف هي  : التحكيم لغةً 1 .

، لأنها هي التي تمنعه من الانطلاق بجنون وتسيطر عليه  الأمثلة على ذلك أن العرب يسمون الحديدة التي توضع في فم الحصان )حَكَمة اللجام(، 
تلخص في  ي لغوياً  إذاً فالتحكيم  (2).  وهذا بالضبط ما يفعله التحكيم في الخصومات؛ فهو "الجام" الذي يمنع النزاع من أن يكبر ويخرج عن السيطرة

 .الحقوق  وضياع الاستمرار؛ تفويض من أصحاب المشكلة لشخص يثقون به، ومنع لهذا النزاع من (التفويض والمنع) :كلمتين
عُرف بأنه: اتفاق بين طرفين على عرض نزاع نشأ بينهما، أو قد  إذعن المعنى اللغوي كثيراً،  يالاصطلاحالمعنى لم يبتعد : التحكيم اصطلاحاً 2 .

ه( بقوله: )هو تولية الخصمين  970وقد عرفه ابن نجم ) ت  ،ينشأ مستقبلًا، على شخص أو أكثر للفصل فيه بحكم ملزم بدلًا من اللجوء إلى القضاء
 (3) حاكما يحكم بينهم (. 

 .مفهوم التحكيم في الفقه الإسلاميثانيا : 
كمه بعبارات  لا يضع كثير من الفقهاء تعريفًا للتحكيم اكتفاء بما وقر في الأذهان في معناه اللغوي وبما تواضع عليه العرف والعمل، وإنما يبينون ح

وإذا حكما رجلًا ، )(4) ( لو أن رجلين حكما بينهما رجلًا، فحكم بينهما، أمضاه القاضي): ومن ذلك قولهم يمكن أن يستخلص منها تعريف للتحكيم،
ولو حكم خصمان ، )(6)(إذا اختصم رجلان في حق من الحقوق المالية، فحكما رجلًا، هل ينفذ حكمه؟ قولان، )(5) ( ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه

 . (8)( وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم، نفذ حكمه، )(7)(رجلًا في غير حد الله تعالى، جاز مطلقًا
 .تعريف التحكيم في القوانين الحديثةثالثا: 
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نظاماً قانونياً خاصاً، تم تحييد القضاء الوطني )صاحب الولاية الأصلية( لصالح جهة    بإعتبارهمفهوم التحكيم    ظهرفي ظل التشريعات المعاصرة،  
 العقد. يختارها أطراف

؛ إذ أحجم المشرع  بالدقة  يوصفبنهجٍ    1969( لسنة  83المسلك التشريعي للعراق في قانون المرافعات المدنية رقم )  يظهر   :في التشريع العراقي .1
( من القانون  251عن صياغة تعريفٍ حديٍ  وجامد للتحكيم، تاركاً تلك المهمة للفقه باعتبارها أصلًا من اختصاصه، ومع ذلك فإن استنطاق المادة )

الة لفض منازعاتهم القائمة أو المذكور يكشف عن الملامح الجوهرية لهذا النظام بوصفه اتفاقاً إرادياً يمنح الخصوم مكنة اختيار مسارٍ بديل للعد
محض اختيار  المستقبلية، مما يجعل التحكيم في المنظور العراقي بمثابة نظام إجرائي اتفاقي المنشأ، يستهدف حجب الولاية عن القضاء العام ونقلها ب

  (9) .جية الأحكام وقوتها الإلزاميةالأطراف إلى محكمين يرتضون قولهم، شريطة أن ينتهي هذا المسار بقرارٍ فاصلٍ يسبغ عليه القانون ح
(، يُنظر إلى التحكيم باعتباره أي إجراء يُلجأ فيه  2006والمعدل   1985في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن الأونسيترال ) .2

لفكرة إلى هيئة محايدة للفصل في نزاع، سواء كان هذا التحكيم منظَّمًا من خلال مؤسسة دائمة أو تم ترتيبه بشكل خاص بين الأطراف أنفسهم. ا
طراف قد اتفقوا  الأساسية هنا أن القانون لا يقي د التحكيم بشكل واحد، بل يقر  بأن التحكيم يمكن أن يأخذ صورًا متعددة، مؤسسية أو خاصة، ما دام الأ

  (10)  .على اللجوء إليه
 المطلب الثاني: مفهوم التحكيم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

قد  لم يعد التحكيم مجرد وسيلة تقليدية، بل  إذيعد هذا المطلب مدخلًا لفهم طبيعة التداخل بين العدالة كقيمة إنسانية وبين التكنولوجيا كأداة إجرائية، 
 .إلى كيان رقمي يستمد قوته من سرعة المعالجة ودقة الخوارزميات تحول
 .تعريف التحكيم الإلكترونيأولًا: 

التحكيم فيكون الإجراء هو  ؛  الإجراءاتفي  ن يختلفان  عن التحكيم التقليدي من حيث الهدف، إلا أنهوأساسه  التحكيم الإلكتروني في جوهره    يختلفلا  
ويمكن تعريفه بأنه: نظام تعاقدي يتم من خلاله فض المنازعات   ،عبر شبكات الاتصال الدولية )الإنترنت(  أو أغلبهاتتم كافة إجراءاته    الإلكتروني متى

هذا النظام في قدرته على تجاوز الحدود الجغرافية،    وتظهر أهمية  ،(11)عبر وسائط إلكترونية دون الحاجة للتواجد المادي للأطراف في مكان واحد  
، الذي اعترف بالحجية القانونية للرسائل والوسائط 2012( لسنة  78قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم )   هدف   يحققوهو ما  

  (12) .الإلكتروني ءفضاالفي  الإلكترونية، مما يمهد الطريق لقبول العملية التحكيمية
 .مفهوم الذكاء الاصطناعي في المجال القانونيثانيا: 

أنظمة برمجية تعتمد على تقنيات تعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، لتمكنها من تقديم   في   تطور ه: تعريف الذكاء الاصطناعي في هذا بأن  نيُمك
، لم يعد  في تنكولوجيا المعلومات في العصر الحالي  وفي ظل التطور،  (13)استشارات قانونية، أو حتى التنبؤ بما ستؤول إليه الأحكام القضائية  

تستطيع هذه التقنيات استخلاص المبادئ   إذالخوارزميات؛    من خلالإلى بيانات رقمية تتدفق    تحولالقانون مجرد نصوص أدبية أو قواعد جامدة، بل  
يثير التساؤلات وهذا الواقع الجديد هو ما    ،بمراحلعلى استيعابها  المجلدات والموسوعات بسرعة تتخطى قدرة العقل البشري  صفحات  القانونية من بين  

  (14) ؟ الإلكترونيالقاضي بيتم فيها استبدال القاضي الإنسان بـ وما قد مرحلة ال حول هذه
 صور توظيف الذكاء الاصطناعي في التحكيم. ثالثاً: 

كاملة محل  إنَّ الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ميدان التحكيم ليست على درجة واحدة، بل تتدرج من مجرد المساعدة التقنية وصولًا إلى الحلول ال
 :العنصر البشري، ويمكننا رصد هذه الصور في الأشكال الآتية

ذكياً يتولى   مساعداً في هذه الصورة، تظل السيادة الكاملة للمحكم البشري، بينما يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على كونه   :المحكم المساعد1 .
لًا  المهام المرهقة؛ مثل تصنيف آلاف الوثائق، وتلخيص المستندات الضخمة، واستخراج النصوص القانونية ذات الصلة. وهذا الدور لا يثير إشكا

 .(15) قانونياً يُذكر في العراق، لكونه يقع ضمن الأعمال التحضيرية التي لا تمس جوهر "سلطة الفصل" في النزاع 
وهي مرحلة أكثر تطوراً، حيث تقوم الخوارزميات بتحليل مئات الأحكام السابقة والاتجاهات القضائية السائدة، لتعطي الأطراف  : التحكيم التنبئي2 .

انونية، مما قد "توقعات" دقيقة لمآل نزاعهم قبل البدء فعلياً في الإجراءات. وتكمن أهمية هذه الصورة في مساعدة أطراف النزاع على تقدير مواقفهم الق
 .دفعهم نحو التسوية الودية وتجنب إهالة الوقت والمال في خصومات خاسرةي

وهي الصورة التي أحدثت ثورة وجدلًا فقهياً وقانونياً واسعاً؛ إذ تُمنح الخوارزمية هنا سلطة إصدار "قرار  :  المحكم الرقمي أو "الروبوت المحكم3 .
وهنا نصطدم بالتحدي الأكبر  ،(16) تحكيمي" فاصل في النزاع بناءً على معالجة تلقائية للأدلة والبيانات، دون تدخل بشري مباشر في صياغة الحكم 
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من قانون المرافعات المدنية، حين اشترطت "الأهلية" في المحكم، كانت تفترض بالضرورة "الذات الإنسانية" القادرة  (254)في القانون العراقي؛ فالمادة
 .(17)على الإدراك والتمييز، وهو ما يجعل القوة القانونية للحكم الصادر عن الآلة في محل تساؤل أمام القضاء العراقي 

 الضوابط الفقهية والقانونية للتحكيم المعتمد على الذكاء الاصطناعي المبحث الثاني
ط الشرعية  لا تكتمل صياغة الحداثة القانونية إلا بالبحث في مشروعيتها؛ لذا يهدف هذا المبحث إلى سبر أغوار الأنظمة الرقمية ومقارنتها بالضواب

 . والقانونية المستقرة، لمعالجة إشكالية إحلال الخوارزمية محل الذات الإنسانية
 المطلب الأول: الضوابط الفقهية لصحة التحكيم

توفر ملكات خاصة فيمن يتولاها، وهو  تتطلبأن التحكيم ليس مجرد إجراء آلي للفصل في نزاع، بل هو أمانة شرعية  يؤكدالتراث الفقهي   دراسةإنَّ 
 .أو الإلكتروني استبدال المحكم البشري بـ المحكم الذكي تخيلإمكانية أمام تحدٍ حقيقي عند يجعلنيما 

 .  شروط المحكم في الفقه الإسلاميأولا : 
أبرز هذه الشروط هي العقل، والبلوغ، والإسلام،  يعد    أجمع الفقهاء على ضرورة توافر شروط معينة في المحكم لضمان نزاهة الحكم وقوته؛ ولقد  

(  1792فالمحكم عند جمهور الفقهاء يجب أن يكون أهلًا للقضاء، حيث نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة ) ،والعدالة، والعلم بالأحكام الشرعية
وهذه الشروط لا تنصرف إلى مجرد القدرة على سرد النصوص، بل تمتد إلى   ،(18) القاضيكأوصاف  على أن المحكم يجب أن تتوفر فيه أوصاف  

 .(19) ، وهي صفات جوهرية مرتبطة بالوعي الإنسانيوصالاجتهاد والقدرة على تقدير المآلات وفهم روح النص  القدرة على
 .نطاق سلطة المحكمثانيا: 

اتفق عليه الخصوم، ولا   وفقاً لماتنشأ وتزول    التي  ولاية  تلك  الولاية الخاصة، فهي    في الفقه الإسلامي بقاعدةونطاق سلطته  تتحدد ولاية المحكم  
كوماً تتعدى إلى غيرهم كما هو الحال في ولاية القاضي العامة. وحكم المحكم، وإن كان يستمد قوته الإلزامية من رضا الأطراف، إلا أنه يظل مح

ذلك، يجمع ل  وفقاً  (20) أنَّ المحكم ليس له أن يخرج عن أحكام الشريعة القطعية وقواعدها الكلية    إذ أنه وفقاً للراجح في الفقهبشرط موافقة الحق؛  
الهدف من التحكيم هو  الفقهاء على أنَّ حكم المحكم إذا تضمن جوراً بي ناً، أو خالف نصاً شرعياً لا يحتمل التأويل، فإنه يقع باطلًا ولا يُعتد به؛ لأنَّ  

  ت التساؤلا  يثير، وهو ما وأهدافهوهذا التقييد في السلطة يفرض بالضرورة رقابةً واعية تدرك مقاصد الشرع  ،إقامة العدل وليس مجرد إنهاء الخصومة
 واجتهاد يراعي م  حول مدى ملاءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي لهذه المهمة؛ إذ إنَّ تطبيق القانون في الشريعة ليس مجرد عملية حسابية، بل هو نظ

 .(21) المجردظروف كل واقعة على حدة، وهو ما تفتقر إليه الأنظمة الآلية التي تعتمد على القياس المنطقي 
 .مدى إمكانية تحقق هذه الشروط في أنظمة الذكاء الاصطناعيثالثا:  

دقة استحضار النصوص،  كذلك  لبيانات و ل  معالجتهالبحث الفقهي؛ فإذا كان الذكاء الاصطناعي قد تفوق بمراحل في سرعة    معضلة في النقطة  تعد  
فالعقل في ميزان الفقهاء ليس  .جانباً من شرط العلم المطلوب في المحكم، إلا أنه يصطدم اصطداماً مباشراً بشرطي العقل والعدالة   يمثلوهو ما قد  

الأحكام و   القواعد، بل هو نور  وجداني يمنحه الله للبشر ليميزوا به بين الحق والباطل، ويدركوا به  رقمية فقطمجرد عمليات حسابية أو خوارزميات  
بناءً على ذلك،  فقط.  لمحاكاة لا الإدراكا في    محدودةالإدراك الوجدانيوالوعي الأخلاقي، فإنَّ قدرته تظل    ينقصهوبما أنَّ الذكاء الاصطناعي    ،(22)

البديل للمحكم  رتقي لمقام المحكم  يأن    له  الفقه المعاصر إلى أنَّ أنظمة الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت من التطور، لا يمكن  فريق منيذهب  
، والتكليف مخصص لكل من يملك وعي وإدراك مستقل، التكليف  أساسها  مسؤوليةصاحب الولاية؛ لأنَّ الولاية في الفقه الإسلامي هي  وجعله    البشري،

التكليف النهائي وصاحب الأهلية  القرار  المسؤول عن  الذي يظل وحده  البشري،  المحكم  أداة ذكية مساعدة بيد  ية وعليه، تظل هذه الأنظمة مجرد 
 . (23) والشرعية 

 المطلب الثاني: موقف القانون العراقي من التحكيم الإلكتروني
في ظل غياب نص صريح ينظم التحكيم الإلكتروني في العراق، يقع على عاتقنا استنباط الحلول من القواعد العامة، ومحاولة تطويع النصوص 

 .التكنولوجي التطورهذا لإحتواء القائمة 
 . أولًا: الإطار القانوني للتحكيم في التشريع العراقي 

  1969( لسنة  83قانون المرافعات المدنية رقم )  داخلجد أنها لا تزال محكومة بالنصوص الواردة  أالتشريعية للتحكيم في العراق،  بدراسة السياسة  
هدف في المقام الأول إلى    التشدد قد  ذا، وهةالشكليوالتمسك بنزعة المشرع العراقي نحو التشدد  تؤكد  هذه النصوص    ودراسة  ، (276-251المواد  )

، التي  (252هذا التشدد ما نصت عليه المادة )   مظاهرمن أبرز  يعد  و (24)  .إحاطة عملية التحكيم بضمانات تقترب من ضمانات القضاء الرسمي
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ليس مجرد إجراء لإثبات الاتفاق، بل هو ركن شكلي لا تنعقد ولاية المحكم بدونه، وبطلانه   فشرط الكتابة هناأوجبت أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً؛ 
والتأكد    العقود الذكية  داخل  ويثير هذا النص إشكالية في عالم الذكاء الاصطناعي حول كيفية توثيق الإرادة،  (25)بأكملهيعني انعدام المسار التحكيمي  

التي تفرضها   الحقيقيةالعقبة  إلا أن  .1969ومدى استجابتها لشرط الكتابة التقليدية التي استهدفها المشرع عام   من صحتها وخلوها من عيوب الإرادة
والأهلية في منظور قانوني العراقي  ،  التي اشترطت في المحكم أن يكون كامل الأهلية(  254النصوص العراقية أمام التحكيم، هي ما ورد في المادة ) 

وقصره هذا الحصر للتحكيم  إلا أن    ،(26)( الذين بلغوا سن الرشد ولم يصبهم عارض من عوارض الأهليةفقط  مرتبطة الأشخاص الطبيعيين )البشر
ذكائها، تظل في    قوةرقمي كصاحب إرادة قانونية مستقلة؛ إذ إن الآلة، مهما بلغت  المحكم  الالعنصر البشري يجعل من الصعوبة الاعتراف بـعلى  

 .(27) نظر القانون العراقي مجرد أداة تفتقر للذمة المالية والأهلية القانونية اللازمة لإصدار أحكام ملزمة 
 . ثانياً: مدى استيعاب القانون للتحكيم الإلكتروني

بصدور   تطوراً كبيراً القانوني في العراق شهد    الوضع، إلا أنَّ  العراقية  على الرغم مما قد يبدو من جمودٍ في نصوص قانون المرافعات المدنيةولكن  
الفجوة بين الواقع الرقمي المتسارع والنصوص   ليعالجفقد جاء هذا القانون  ،2012( لسنة  78قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم )

( منه صراحةً على الاعتراف بالحجية القانونية للسندات الإلكترونية ومساواتها بالسندات الورقية من حيث الإثبات، طالما  4نصت المادة )  إذالتقليدية؛  
اتفاق   تمتلك القدرة على إستيعاب  أصبحتالقانونية العراقية    الأطرهذا التحول التشريعي، يمكن القول إنَّ  ل  ووفقاً (28)استوفت الشروط التقنية المطلوبة  

( من قانون المرافعات، لم  252فشرط الكتابة الذي كانت تتمسك به المادة )  كبيرة،بمرونة  و إجراءات التقاضي عن بُعد  كذلك  التحكيم الإلكتروني و 
 هذا يعني أنَّ التحكيم الإلكترونيكل  و (29)  أيضاً ) التوقيع الإلكتروني(  يعد محصوراً في الورق التقليدي، بل امتد ليشمل الوسائط الإلكترونية المحمية

إلا إنه   ،الالتزام بمعايير التوثيق والأمان الرقمي وضمان عدم التلاعب بالبيانات  طشر مع  أصبح مقبولًا أمام القضاء العراقي من الناحية الإجرائية،    قد
الإجراءات الإلكترونية، أما صانع القرار فيظل خاضعاً لشرط الأهلية البشرية الذي لم  محدوداً في إطار  ، يظل هذا القبول  وعلى الرغم من كل ذلك

 .(30) يمسه قانون المعاملات الإلكترونية، مما يفتح الباب للتساؤل حول مدى كفاية هذا الانفتاح لاستيعاب أحكام الذكاء الاصطناعي 
 .ثالثاً: إمكانية الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي

نقطة   الإلكتروني  تظل  التحكيم  بقرارات  البحثيةهي  الاعتراف  المسارات  في  النقاط  أصعب  إستمرار  ؛  من  من  المادة  خاصة  في  العراقي  المشرع 
وهذا النص، بعبارته الصريحة،    ،صراحةً في المحكم أن يكون شخصاً يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة  طالاشترامن قانون المرافعات المدنية  (254)

إن النظام القانوني بمعنى أخر  يقف حائلًا منيعاً دون الاعتراف بأي قرار تحكيمي صادر عن أنظمة الذكاء الاصطناعي بمعزل عن التدخل البشري؛  
رى إمكانية قبول هذه القرارات إذا ما صُبغت أ  ىأنَّن  .إلا(31)العراقي لا يعترف للآلة بـ "الإرادة" أو "الأهلية" اللازمة لإصدار أحكام قضائية أو تحكيمية  

ويتحقق ذلك بأن يقوم محكم بشري بمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتبنيها والمصادقة عليها بتوقيعه الشخصي، لتتحول في    بصبغة بشرية
بدون هذا الرابط  .لأنه  (32) قرارها    لإصدارنظر القانون من مجرد نتاج خوارزمي إلى حكم تحكيمي صادر عن إرادة إنسانية حية استعانت بالتكنولوجيا  

لالبشري، سيظل حكم   يالتحكيم  العراقي  القانوني  العام  فالنظام  العراق؛  رض سيادة  فلذكاء الاصطناعي مهدداً بالاصطدام بجدار النظام العام في 
للابطال من قبل محاكم الاستئناف لفقده ركناً جوهرياً العنصر البشري في منصة القضاء والتحكيم، وأي خروج عن هذا المبدأ قد يجعل الحكم عرضة  

 .(33) الصحة من أركان 
 الخاتمة:

ساعية لإحداث تغيير في القوانين الوضعية  موجة تقنية  أمام    يجد نفسنأ"التحكيم المعتمد على الذكاء الاصطناعي"،    البحث المتعلق ب وفي ختام هذا  
كما  ،تحول بنيوي يزلزل المفاهيم التقليدية للعدالة أمامنحن  بمعنى أخر، مستغلة مرونة الشريعة الإسلامية وتقبلها لكل ما هو حديث ويخدم الإنسان

إنَّ العدالة التي ينشدها إذ    ،أمانة الحكم وقداسته  ضمان النزاعات، بل في كيفية    حلأثبتت هذه الدراسة أنَّ الرهان اليوم لم يعد محصوراً في سرعة    قد
لذا، فإنَّ مستقبل   البشر وحدهم فقط،على    قاصرةهي مَلَكة  لا تزال  فالفقه الإسلامي والقانون العراقي هي عدالة  تدرك روح النص ومقاصد الحق،  

  اتالقرار  التحكم فيمشقة الإجراءات، مع إبقاء  للمساعدة على تحملذكاء الآلة  الأبواب لقبولفتح تيرتكز على معادلةٍ دقيقة: أن  العراقالتحكيم في 
 .البيانات  جمودبيد الإنسان؛ لضمان بقاء ميزان العدل نابضاً بالحكمة، بعيداً عن صرامة الأكواد و 

 أولًا: النتائج المستخلصة 

أثبت البحث أن التحكيم في الفقه الإسلامي، برغم قدم تأصيله، يتميز بمرونة عالية جعلت من "الرضا" الركيزة الأساسية؛ مما   :الأصالة والحداثة .1
 .يفتح آفاقاً لقبول الوسائل التكنولوجية الحديثة كأوعية إجرائية لفض النزاعات، طالما لم تصطدم بنص قطعي
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، لا يزال متمسكاً بالعنصر البشري في "أهلية المحكم"، مما  1969( لسنة  83تبين أن قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) :الفجوة التشريعية .2
 .في الوقت الراهن محاطاً بمخاطر البطلان القانوني (Autonomous AI) "يجعل الاعتماد الكلي على "المحكم الذكي

إنَّ الذكاء الاصطناعي في المرحلة الحالية لا يمكنه استبدال المحكم البشري بالكامل، بل يعمل كـ "مساعد ذكي" يعزز من  :التكامل لا الاستبدال .3
 .سرعة الفصل ودقة التحليل، ويظل المحكم البشري هو الضامن الشرعي والقانوني لصدور حكم متوافق مع النظام العام

غطاءً قانونياً مقبولًا لاتفاقات التحكيم التي تتم في الفضاء    2012( لسنة  78وف ر قانون المعاملات الإلكترونية العراقي رقم ) :الحجية القانونية .4
 .الرقمي، مما يعد خطوة جادة نحو الاعتراف بالعدالة الإلكترونية

 ثانياً: التوصيات

التشريعي .1 يستوعب   :التعديل  مستقل"  تحكيم  "قانون  إقرار  أو  بالتحكيم،  المتعلقة  المرافعات  قانون  نصوص  تحديث  إلى  العراقي  المشرع  ندعو 
 .خصوصية التحكيم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، على غرار التشريعات العربية والعالمية الحديثة 

ضرورة وضع ميثاق أخلاقي لخوارزميات التحكيم يضمن "الشفافية الرقمية"، بحيث يمكن للأطراف والرقابة القضائية فهم  :الضوابط الأخلاقية .2
 .(المنطق الذي بنى عليه الذكاء الاصطناعي قراره )معالجة إشكالية الصندوق الأسود

حث  الباحثين في كليات القانون والشريعة على التعمق في دراسة "قانون التكنولوجيا"، لردم الفجوة بين التقنيات المتسارعة   :التأهيل الأكاديمي .3
 .والقواعد القانونية المستقرة

التوصية بأن يتم تذييل أي قرار تحكيمي ناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي بمصادقة محكم بشري، لضمان استيفاء  :اعتماد المركزية البشرية .4
 .الشروط الشرعية للأهلية والولاية، وتفادي الطعن بالبطلان

 المراجع: 
 

 .140ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الثاني عشر، مادة )حكم(، ص  (1)
 .62، ص  1م، ج1995محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  (2)
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 . 20م، ص 2023
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 . 9م، ص 2018
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